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بيان صحافي
الدار البيضاء- مركز حرية الإعلام – 02 غشت 2010

مركز حرية الإعلام يصدر تقريرا جديدا حول 
" قانون الأرشيف بالمغرب : أية آفاق ؟ "

"إن التأخير المسجل على مستوى تفعيل مقتضيات القانون رقم 69/99 حول الأرشيف بالمغرب والذي أصدر في عام 2007، مقلق على أكثر من وجه".
إن تنظيم الأرشيف في المغرب ضروري ليس فقط لحفظ التاريخ الجماعي ولكنه أساسي أيضا لتحديث الدولة من خلال وضع آليات جديدة و التي يجب أن تعود بالنفع على جميع المواطنين و كذا على الإدارة المغربية التي تعد المستخدم الأول له. الأرشيف العمومي المنظم يكسب الادارة المغربية الحداثة و الشفافية، إنها الخطوة الضرورية التي تقود الى سن قانون يكفل الحق في الحصول على المعلومات للجميع .

للأسف مرت تلاث سنوات دون أن تتعبأ السلطات العمومية لتطبيق مقتضيات قانون  69/99 حول الأرشيف الذي تم اعتماده سنة 2007. إن إصدار اللائحة التنفيذية يعتبر أمرا ملحا بشكل خاص.
التقرير الجديد لمركز حرية الإعلام " قانون الأرشيف بالمغرب : أية آفاق ؟ "، 38 صفحة،  هو نداء من أجل ادراج هذا الموضوع ضمن أولويات الدولة المغربية، يتوخى الادلاء بتوضيحات حول إسهامات هذا القانون في ما يخص إدارة و حفظ الأرشيف الوطني وتطبيق مبدأ حرية تداول الأرشيف العام و الذي يخضع لتقنيات يفرضهاالقانون والتي قد تتفاقم بسبب الامكانيات التقنية للادارة. 
يناقش التقرير أيضا الدلائل التي تبرز أهمية الأرشيف في عالم متغير تشكل فيه تكنولوجيات المعلومات وسيلة جديدة لإدارة عملية و فعالة للأرشيف. يدعو أيضا الى تعبئة جميع الفاعلين المعنيين بهذا الشأن من أجل توحيد جهودهم لإنجاز مهمة إنشاء الذاكرة المكتوبة و الشفاهية للبلاد، مما قد يؤمن تخطيطا ذكيا للمستقبل يرتكز على التجربة السابقة.
حسب التقرير، فإن قوانين التطبيق التي طال انتظارها يجب أن تحدد مضمونا دقيقا داخل حقل القانون من خلال تعريف قواعد المهام التالية:

· إجراءات و أشكال حفظ الارشيف الحالي و السابق لإنشاء و الموافقة على جداول زمنية للحفظ من طرف جميع الإدارات العمومية و غيرها من المتطلبات التي ينص عليها القانون.
· اجراءات الفرز و التخلص و تسليم الأرشيف الى أرشيف المغرب.
· الاعفاءات الممنوحة لبعض المنظمات و المؤسسات من أجل الاحتفاظ بأرشيفها بصفة نهائية
· إجراءات تسهيل ولوج العموم إلى الأرشيف و تسليم صور مصادق عليها للوثئق.
يعتقد سعيد السلمي ، مدير مركز حرية الإعلام بأن تنظيم الأرشيف يعد تحديا كبيرا،" لقد سجل المغرب تأخرا كبيرا على مستوى تحسيس هيئات صنع القرار وتكوين الموظفين و ضرورة مشاركة مجموع المشتغلين ذوي صلة مباشرة عبر وضع نظام معلوماتي عملي. إن للتأخير تبعات اقتصادية و ثقافية وسياسية مهمة، كما يعتسبب في خسارة الوقت و المال لذلك يعد نشر مراسيم التطبيق هو الأهم حاليا".
يدعو التقرير أيضا لتحسيس الصحافة و المجتمع المدني و شركات القطاع الخاص بأهمية تنظيم 

و تسليم أرشيفاتها لكي يتمكن المواطنون من الولوج إلى معرفة تاريخ جماعي متنوع.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:

 الاستاذ سعيد السلمي  
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